
قـراءة في كتـاب قضيـة الأغلبيـة مـن الوجهـة
الشرعية

, مايو  | كتبه عماد الدين

هذا كتاب جديد نعرضه للسادة القراء، لعلم من أعلام الفكر المقاصدي في عالمنا العربي والإسلامي،
يتناول معالجة علمية أصولية فقهية متميزة، في سياق البناء الفقهي والأصولي الإسلامي العام

لمسألة الأغلبية، أو الأكثرية في المجالات العامة التي تهم شؤون الأمة، وخصوصًا المجال السياسي،
نظرًا لما صادفته تلك المسألة من أفهام خاطئة، وممارسات بائسة، أورثت أمتنا استبدادًا مقيمًا،
قضى على قواها الحية، وجعل أغلبية أبناء الأمة هملاً، لا رأي لهم يؤخذ، ولا حس يسمع، ولا

اجتهاد يقبل.

 فقد كان غالب زمان على الأمة – ولايزال – الرأي لمن يملكه، للفرد الواحد الذي يسنده السيف،
ويقويه المال، وتعضده العصبية الغاشمة، سواء كانت عصبية النسب أو عصبية المصلحة.

وفي زمان الثورات العربية، وفي ذروة الحلم بالعدل الذي يأتي به الناس، ويحفظونه ويحافظون عليه
بالشورى الملزمة، كتبت هذه الكلمات منبهة أبناء أمتنا العربية المسلمة لقضية من أهم القضايا التي
قضت على كل بارقة أمل في إصلاح الأمة في القديم، لعلنا نتداركها ونبتعد عن تخرصات المتخرصين
كثرهم في أمتنا الذين لا يفهمون النصوص على وجهها الصحيح، أو الذين يزينون من المغفلين، وما أ

الظلم والاستبداد لأن فيه مرتعهم الآمن، وزادهم الوافر.
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والعلماء، وممثلي الأمة والمقدمين فيها، مزية واعتبار زائد لكونها أغلبية؟ هل لها أولوية ورجحان
على غيرها؟ وهل الحكم الذي يصدر عن الأغلبية، والرأي الذي تذهب إليه، يعتبر صوابًا لكونه قول
الأغلبية؟ وهل يعتبر راجحًا على ما خالفه؟ وهل يعتبر ملزمًا؟ وهل يجب الاحتكام إليه والعمل به؟

(ص)

ليست من المسائل المنصوصة

يتناول الفصل الأول، مسألة الأغلبية في سياق الأدلة الشرعية، حيث يؤكد المؤلف أن هذه المسألة
ليست من المسائل المنصوصة، فليس هناك نص يأمر صراحة باتباع الأغلبية ولزوم حكمها، كما أنه
ليس هناك نص ينهى أو يحذر من ذلك، وإنما هي مسألة اجتهادية استنباطية، والنصوص التي
يمكن اعتمادها في الاستنباط كثيرة، ولكنها جميعًا تحتاج إلى تدبر واستنطاق، لكي تفصح عن دلالتها

في الموضوع.

يم: يؤكد المؤلف، أنه ليس هناك نص محدد في القرآن يمكن اعتباره في المسألة، إلا أولا: القرآن الكر
أن قوله تعالى يمدح المؤمنين {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما
رزقناهم ينفقون} يعطي إيحاءً قويًا بأن الممدوحين يتداول أمرهم بينهم، وهذا لا يتحقق إلا عندما
يكـون البـت جماعيًـا، إمـا بالإجمـاع، أو مـع بقـاء خلاف يسـير قـد يرفـع بـالتراضي والتغـاضي، وأقـل مـا
يتحقق به ذلك اتفاق أغلبية المشورين (ص )، وكذلك يمكن استنباط الأمر ذاته من قول ملكة

سبأ لملأها “ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون”.

ثانيًــا: ســنة المصــطفى – صــلي الله عليــه وســلم – وسيرتــه: يؤكــد المؤلــف أننــا لا نجــد إلا مــا يشهــد
لذلك ويؤيده، فقد كان الرسول حريصًا ألا يمضي أمرًا من أمور المسلمين – مما لا وحي فيه – إلا
كثريتهم، وذكر بعد مشورة المسلمين موافقتهم، والموافقة تتمثل في إجماعهم أو في قول جمهورهم وأ

المؤلف، نماذج لذلك في غزوة بدر، وأحد، والخندق.

ثالثا: تصرفات الخلفاء الراشدين، وخاصة الصديق وفاروق وما صدر عنهما من بعض التصرفات
الـتي تـوحي بـالتفرد بـالقرار ومخالفـة المسـتشارين، والـتي يت عليهـا كثـير مـن المغفلين والمحـرفين لـذم
الأخــذ بالأغلبيــة في أمــور المســلمين، فــبين المؤلــف، خطــأ هــذه التصــورات عــن بيعــة عمــر لأبي بكــر في
الســقيفة، وقضيــة قتــال مــانعي الزكــاة، وإنفــاذ جيــش أسامــة بعــد وفــاة رســول الله، ومســألة أراضي
السواد المفتوحة الذي رفض عمر قسمتها على المقاتلين، موضحًا طبيعة هذه القضايا، وأنها أبعد ما
ينـون للقـادة والـولاة الانفـراد بـالرأي. تكـون عمـا ذهـب إليـه دعـاة الاسـتبداد وأعـوان الفسـاد ممـن يز

(-ص)

يـم، وتصرفـات رسـول الله، تشهـد  ليخـ مـن هـذا كلـه إلى نتيجـة مفادهـا أن: “نصـوص القـرآن الكر
لصوابية الاعتداد برأي الأغلبية، إذا كانت في مواضعها، وفي نطاق حقها واختصاصها، وإذا لم يكن في
النصـوص السابقـة كلام عـن الأغلبيـة والأكثريـة، فـالعبرة بالمضـامين والـدلالات لا بالألفـاظ والعبـارات،
ولهذا لا يضيرنا ألا نجد في الكتاب والسنة، مصطلح الأغلبية، ولا ألا نجد أيضًا الأشكال التنفيذية التي
نراهــا اليــوم، فحســبنا أن نجــد الــشرع، وخاصــة تطبيقــاته النبويــة، قــد اعتــبر وقــدر رأي الأمــة، ورأي



ــه ــرأي هــؤلاء، ويمــضي وينفــذ مــا قــال ب ــه ل ــان ينزل عــن رأي علماءهــا، ورأي قادتهــا، وأن الرســول ك
(ص) .”جمهورهم أو مجموعهم

اعتراضات وردود

خصص مؤلفنا الفصل الثاني لمناقشة بعض اعتراضات من وقفوا من مبدأ الأغلبية موقف الإنكار
والرفض، والرد عليها.

وأول هذه الاعتراضات كانت عن كون الأكثرية في القرآن لا تأتي إلا مذمومة، فكيف نثق برأيها ونعتد
به، مؤكدًا أن الآيات لم تهدر الأكثرية، لكنها أهدرت الخبث الكامن فيها والناتج عنها، لا الكثرة ذاتها،
كثر الناس، وتصفهم بأنهم وعلى هذا الأساس يدعونا المؤلف لنفهم عشرات الآيات التي جاءت تذم أ
لا يعلمـون، ولا يؤمنـون، وأنهـم فاسـقون في ضـوء هـذا التفسـير، وإذا أضفنـا أن الآيـات الـتي وصـفت
كـثر النـاس بأنهـم لا يعلمـون، كـانت تتحـدث بصـفة خاصـة عـن مجـال الغيبيـات الـتي لا يعلـم النـاس أ
ــا إلا بخــبر الأنبيــاء، يكــون مــن الغلــط الفــادح قطــع الآيــات الــتي ذمــت الأكثريــن مــن هــذه عنهــا شيئً
الأصــناف، عــن ســياقاتها وموضوعاتهــا، ثــم الانتقــال بهــا إلى صــف المســلمين وجماعــة المــؤمنين، ثــم

(-ص) .الانتقال بها إلى إهدار الكثرة مطلقًا، وتفضيل القلة عليها

الكثرة نعمة

يرى المؤلف أن الكثرة في الأصل هي حكمة الله، وهي نعمته على خلقه، فالتكثير نعمة من الله كسائر
نعمـه، والكـثرة مطلوبـة ومرغوبـة ومعتـد بهـا، شريطـة ألا تخـ مـن دائـرة الإيمـان والإصلاح إلى دائـرة

(ص) .الكفر والإفساد

وثاني هذه الاعتراضات المردودة، هي أن الأمير إذا استشار، فإنه يختار بعد ذلك ما بدا له ويعزم
عليه، ويمضي متوكلاً على الله، لا على أغلبية ولا على أقلية مستندين على آية آل عمران {وشاروهم
في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين}، معتمدين على تفسير الإمام الطبري في
سياق تفسيره للآية وضعوه في غير موضعه، فكلام الطبري عن أمر يتعلق بما نزل فيه وحي، وحكم
الله فيـه بحكـم، فـإن الـواجب أن ينفـذ مـا أمـر الله بـه، ولا عـبرة حينئـذ بـالأكثر أو الأقـل أو الجميـع، في
حين أن الآيـــة لم تتعـــرض لاتبـــاع الأغلبيـــة ولا لعـــدم اتباعهـــا، ولا لجـــواز ذلـــك ولا لوجـــوبه ولا لمنعـــه،
يه أو جميعهــم، إنمــا هــو تكلــف فتحميلهــا الدلالــة علــى جــواز تفــرد الأمــير بــالأمر ومخالفــة مســتشار

(-ص) .وتعسف

ثم ينتقل إلى ثالث الاعتراضات والمتعلقة بدعواهم مخالفة الرسول – صلى الله عليه وسلم – لآراء
أصـحابه، وعـدم التفـاته لمعـارضتهم واسـتيائهم، في صـلح الحديبيـة، حيـث يؤكـد المؤلـف أن الرسـول –
كثريـة، ولا تبقـى معـه صـلى الله عليـه وسـلم – إنمـا كـان ينفـذ الـوحي، الـذي لا تبقـى معـه أقليـة ولا أ
شـورى أصلاً، فالتمسـك بالصـلح وتجنـب القتـال كـان بـوحي مـن الله، فتصرف النـبي بصـفته رسـولاً،
ينفذ أمر ربه، ولا يستطيع أن يعصيه، فلم يبق مجال لآراء الناس، ولهذا لم يستشاروا في الأمر أصلاً

(ص-)، مما يجعل اعتراضهم هنا على غير بينة، نتيجة الفهم الخاطئ والتأويل المتعسف.



وكان رابع هذه الاعتراضات الزعم المتهافت الذي تمسك به البعض، بخصوص ما حدث في غزوة
أحد – التي تظهر أشهر ما يشهد للعمل بمبدأ الأغلبية كما تقدم -، معتبرين أن الرسول في خروجه لم
يلتفت إلى الصحابة في عدولهم عن الخروج، حيث يرد المؤلف دعواهم مستندًا إلى أن الشورى قد
تمت وأعطت ثمرتها، ولم يبق إلا التنفيذ، كما أن الصحابة لم يغيروا رأيهم، وإنما آثروا إرضاء الرسول

تأدبًا معه وتقديمًا لحقه، فكيف يعتبر قمة الشورى والنزول على رأي الأكثرية إهدارًا لها؟

ويرد المؤلف على اعتراضات أخرى يسوقها خصوم الأغلبية، من نوعية: أن الرسول – صلى الله
عليه وسلم – لم يستشر في بعض الأمور إلا فردًا أو فردين، وأحيانًا استشار جماعة، لكنه أخذ برأي
فـرد واحـد منهـم، مثمـا أخـذ بـرأي الحبـاب بـن المنـذر في بـدر، أو رأي أبـو بكـر في الأسرى، أو رأي سـلمان
الفارسي في الخندق، مؤكدًا أن هذه الأمثلة لا تعني عدم التقيد برأي الأغلبية ولا تعني إهدار استشارة

(-ص) .الأغلبية، فمعظم هذه الحالات كان آراء خبراء لا مجال للعدول عنها

ليخلص المؤلف في نهاية ردوده على خصوم الأغلبية إلى أننا مهما أخذنا بالاعتبار أن الرسول – صلى
الله عليــه وســلم – كــان يتصرف في كثــير مــن الأمــور بصــفته إمامًــا حاكمًــا للمســلمين، وبصــفته قائــد
يــده مــن ثلاث صــفات جيشهــم، وقائــد معــاركهم العســكرية، فــإن شخــص رســول الله لا يمكــن تجر

جليلة خاصة به، كانت تهيمن على تفكيره وتدبيره وأقواله وأفعاله:

أنه رسول الله يؤيده الوحي ويصوبه، وليس هذا لأحد من بعده أيًا كان. .1
عصمته صلى الله عليه وسلم، فيكون تصرفه مأمونًا من أي خطأ، أنى لغيره أن يكون .2

معصومًا.
كملهم عقلاً، وأسد نظرًا، فما يطاول رسول الله أو يتطلع لمنزلته. كونه أفضل الخلق، وأ .3

وإذا كان رسول الله وهو من هو في صفاته تلك لم يثبت أنه أمضى أمرًا من أمور الرأي، ضدًا على ما
يــراه أصــحابه، أفيكــون للأمــراء مــن بعــده، وهــم علــى مــا هــم عليــه مــن الآفــات وقصــور الصــفات أن
كثريتهـم، ويتفـردوا بمـا بـدا لهـم ويحملـوا الأمـة يخـالفوا أهـل الـرأي والخـبرة والفضـل، جميعهـم أو أ

(-ص) .عليه؟ إن هذا لهو البلاء المبين

حتى في العلم، اعتبر المسلمون الكثرة

تنــاول المؤلــف في الفصــل الثــالث مســألة الترجيــح بــالكثرة عنــد العلمــاء، علــى الرغــم مــن أن المجــال
ــا للكــثرة والأغلبيــة، لأن الكلمــة فيــه أولاً وأخــيرًا للــدليل العلمــي الصرف، هــو أقــل المجــالات خضوعً
والبرهــان، ولأن العــبرة فيــه بأصــحاب الاختصــاص وبــالمبرزين في كــل اختصــاص، ومــع هــذا كلــه فــإن
العلماء اعتبروا الكثرة والأكثرية، مرجحًا في عدد من المواضع والحالات، استجابة لقواعدهم، وتماشيًا
مع مناهجهم متمثلاً في ذلك بمجالي رواية الحديث، حيث إن كثر الرواة يبعد عنهم الغلط والسهو
كــثر العلمــاء، يكــون والكــذب، وكذلــك الترجيــح بين الاجتهــادات بــالكثرة، فــالقول الــذي يكــون عليــه أ

(-ص) .أصوب وأرجح في الغالب

الأغلبية والإجماع



في الفصل الرابع الذي ختم به مؤلفنا كتابه، تناول أهمية العمل بالأغلبية، ومجالاته، مؤكدًا على أن
العمل بمبدأ الأغلبية إنما هو في الحقيقة، ف عن العمل بمبدأ الإجماع، فإذا كان الإجماع يستمد
حجيتــه وقــوته مــن الكــثرة الــتي لا مخــالف لهــا، أو لا مخــالف لهــا يعتــد بخلافــه، فــإن هــذا الأســاس
يـد وينقـص تبعًـا موجـود في مسـألتنا ولكـن بدرجـة أقـل، والتقـارب والتباعـد بين الإجمـاع والأغلبيـة يز
لنسبة الأغلبية مع الأقلية، وقد يرتفع نسبة الأغلبية حتى لا يبقى بينها وبين الإجماع إلا فارقًا ضئيلاً.

ــا لا شــك فيــه، وتعتــبر مــن الأحكــام وإذا كــانت المسائــل والأحكــام الــتي تتقــرر بالإجمــاع تعتــبر صوابً
كــبر قــدر مــن الصــواب، وتمثــل أقــرب المراتــب مــن مرتبــة الإجمــاع. القطعيــة، فــإن الأغلبيــة تعطــي أ

(ص)

اعتبار الأغلبية: صواب أصولي ومنهجي

يقع الاعتراض على تحكيم الأغلبية – كما يشير المؤلف -، باعتبار أنها ليست معصومة، وليست دائمًا
على حق، وليس الصواب دائمًا في جانبها، بل من الممكن أن تخطئ الأغلبية وتصيب الأقلية، وأن
تخطــئ الأغلبيــة العظمــى ويكــون الصــواب مــع الواحــد المخــالف، أو الاثنين، وهــذا صــحيح، ولكنــه لا
ينقض صحة الترجيح بالأغلبية، حيث إن إهدار قول الأغلبية لقول الفرد أيًا كان موقعه، هو خطأ
أصولي ومنهجي، ينبثق عنه – مع الأيام – ما لا يحصى من الأخطاء، واعتبار قول الأغلبية، إنما هو
يــق التعقــل والعقلاء، لأن العاقــل ربمــا أخطــأ رشــده، ونعتــد صــواب أصــولي ومنهجــي، فهــل ننبــذ طر

بالعمى والعميان لأن الأعمى ربما أصاب قصده؟!

الأخذ بالأغلبية: إعادة الاعتبار لسواد الأمة

الأخذ بالأغلبية يجعل السبيل معبدًا أمام سواد الأمة للاشتراك في شؤونها وتحس أن لتفكيرها وزنًا
كثر حماسًا في العمل والالتزام، ولجهدها اعتبارًا، كما أن الناس معه أقرب وأسرع للانقياد والتنفيذ وأ
كثر تحملاً لتبعاته ونتائجه أيًا كانت، بخلاف ما إذا كان القرار فرديًا فالتهرب من تبعاته يكون غالبًا، وأ

كما أنه يمنع الأمراء والرؤساء من الاستبداد.

إيقاف سيل المفاسد

لو لم يكن من أصول الشريعة، مما يمكن الاحتكام إليه في مسألتنا، سوى أصل سد الذرائع – كما
يقـول المؤلـف -، لكـان الـواجب بمقتـضى الأصـل أن يسـا العلمـاء إلى القـول بتقييـد سـلطات الأمـراء
كثريتهم، فقد أدى إبطال بإلزامية الشورى، إلزامية نتيجتها، المتمثلة في رأي مجموع المستشارين أو أ
الالتزام بـالرأي الغـالب إلى اسـتبداد متواصـل وسـفه متفـاحش عـبر العصـور، ونشـأ بسـبب ذلـك مـن

(ص) .المفاسد ما لا يحصيه إلا عليم الخبير

كفانا عميانًا وبرصانًا وعرجانًا

إذا كان الفطن النحرير كما يقول الإمام المرادي: ربما ستر عليه الحب والبغض، وجوه الرأي والرؤية،
فإنهما يعدلان بالفكر عن الإصابة، فيحتاج إلى مشورة من رأيه صاف من كدر الهوى مبصر لوجوه



الآراء” (ص)، فما بالنا بالعرجان والبرصان والعميان الذين استبدوا بأمرنا على مدار الزمان.

مجالات العمل بالأغلبية

التشريع الاجتهادي العام: التي تحتاجها الأمة لمواكبة التطورات والتحولات، ولاستيعاب .1
المشاكل والنوازل والمستجدات.

التأمير والتقديم: وهو من أهم مجالات الأخذ بالأكثرية، والتأمير يعني الرؤساء، بينما .2
التقديم يعني به تولي بعض الأعمال وبعض الرئاسات، مما لا دخل عادة في الإمارة مثل

من ينوب عن الناس في أمر أو من يتولى نقابة أو إدارة عمل جماعي.
تدبير المصالح والشؤون المشتركة: والأغلبية هنا قد تكون أغلبية هيئة من الهيئات الشورية .3
يــة، وهنــا يؤخــذ بــرأي أغلبيــة عمــوم النــاس المعنيين بــالأمر، أو مثــل حــي مــن الأحيــاء أو قر

أغلبية المقدمين عندهم.

خاتمة

للاســتبداد طبــائعه الــتي لا تخفــى علــى دارس، ولا حــي يــرزق في بلاد العربــان، ولــه أســبابه المتعــددة:
الدينيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء، الــتي تنتــج نتــائج
وخيمة على الاجتماع الإنساني الذي يبتلى بهذا الداء العضال، ومن أهم أسبابه إهدار قيمة ورأي
الأغلبيـــة في شـــؤون الأمـــة، والـــتي يشـــدد هـــذا الكتـــاب علـــى ضرورة معالجتهـــا، لأن الفهـــم الأعـــوج

للنصوص الدينية يؤدي إلى الأداء الأع للسياسة، وما يجره من تمكن داء الاستبداد في الأمة.

وربما كان من أهم التحديات الخطيرة الذي يواجه الثورات العربية اليوم، وهي في مفترق طرق هو:
كيــف نقيــم صــلحًا بين الســياسة والفقــه؟ وكيــف نمــارس الســياسة مــن دون تفريــط في الــدين بكــل
أبعاده، ولعل الرسالة الأولية لهذا الكتاب تعود إلى الفقهاء والساسةِ أنفسِهم ليتقبّلوا مبدأ الأغلبية
يــة وتحقيــق التنميــة المســتديمة الــتي تحقــق والشــورى كقيمــة إنسانيــة مجربــة في إقامــة العــدل والحر

الحياة الطيبة.

يـة حقيقيـة، ولا قضـاء علـى الاسـتبداد، قبـل أن نقتلـع الاسـتبداد فلا غنـاء لنـا، ولا حيـاة طيبـة، ولا حر
والاســتعباد مــن قلوبنــا وعقولنــا وإنهــاء ثنائيــة المســتبد/ العبــد مــن أنفســنا، ومــن مؤســساتنا حــتى
يستقيم لنا أمرنا، ولن يكون هذا إلا ببناء مؤسسات الأمة السياسية والاجتماعية المبرأة من آفات
الرأي الواحد، المقامة على دعائم الشورى وإعلاء رأي الأغلبية والأكثرية في مجالها ومكانها وبشروطها.
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